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ظھیر شریف رقم 1.97.185 صادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)

بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف- بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منھ ؛
 

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 124.97  بتاریخ 21 من ربیع الآخرة 1418 (26 أغسطس 1997)،

 

 أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :
ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا القانون التنظیمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب الذي أقره مجلس النواب

خلال دورتھ الاستثنائیة المنعقدة یوم الأحد 12 من ربیع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997).
 

 
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)

 
وقعھ بالعطف

 
الوزیر الأول

الإمضاء : عبد اللطیف الفیلالي

قانون تنظیمي رقم 31.97

یتعلق بمجلس النواب

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة1
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یتألف مجلس النواب من 325 عضوا ینتخبون بالتصویت العام المباشر عن طریق الاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة.

 

المادة 2

تحدث الدوائر الانتخابیة بمرسوم.

 

الباب الثاني

أھلیة الناخبین وشروط القابلیة للانتخاب

 

المادة 3

یعد ناخبا فیما یتعلق بانتخاب النواب كل المغاربة ذكورا وإناثا المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة.

 

المادة 4

یشترط في من یترشح لانتخابات مجلس النواب أن یكون ناخبا وألا یقل سنھ في تاریخ الاقتراع عن 23 سنة شمسیة كاملة.

 

المادة 5

 لا یؤھل للترشح للانتخاب :
1-           المتجنسون بالجنسیة المغربیة طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظھیر الشریف رقم 1.58.250 الصادر في 21

من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسیة المغربیة ؛
2-           الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین.

 

یرفع مانع الأھلیة المشار إلیھ أعلاه، ما لم یتعلق الأمر بجنایة، عن المحكوم علیھم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاریخ قضاء العقوبة أو
تقادمھا أو من التاریخ الذي أصبح فیھ الحكم نھائیا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفیذ.

 

المادة 6

لا یؤھل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذین یزاولون بالفعل الوظائف المبینة بعده أو الذین انتھوا من مزاولتھا منذ أقل
من سنة في تاریخ الاقتراع :

-                القضاة ؛
-                قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجھویة للحسابات ؛

-                العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقالیم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوین العمال ورؤساء
المقاطعات الحضریة ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤھم وخلفاء المقاطعات والشیوخ والمقدمون ؛

-                العسكریون وأعوان القوة العمومیة (الدرك والشرطة والقوات المساعدة).

 

المادة 7

لا یؤھل للترشح لانتخاب الأشخاص الآتي ذكرھم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فیھ مھامھم منذ أقل من سنتین في تاریخ الاقتراع :
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-                القضاة ؛
-                قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجھویة  للحسابات ؛

-                العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقالیم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوین العمال ورؤساء
المقاطعات الحضریة ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤھم وخلفاء المقاطعات والشیوخ والمقدمون ؛

-                رؤساء النواحي العسكریة ؛
-                رؤساء المصالح الإقلیمیة للإدارة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

 

المادة 8

لا یمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرھم في أیة دائرة تقع داخل النفوذ الذي یزاولون فیھ مھامھم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتھا منذ أقل من
سنة واحدة في تاریخ الاقتراع : الأشخاص الذین أسندت إلیھم مھمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كیفما كانت تسمیتھما أو مداھما، عوض أو دون
عوض، والذین یعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومیة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات

طابع عمومي والذین رخص لھم بحمل السلاح أثناء أدائھم مھامھم.

 

المادة 9

یجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبین أنھ غیر مؤھل للانتخاب بعد إعلان نتیجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي یمكن أن
ینازع خلالھ في الانتخاب أو كل شخص یوجد خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون

التنظیمي.

 

 یثبت المجلس الدستوري التجرید من ھذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النیابة العامة
لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائیة بعد الانتخاب.

 

الباب الثالث

حالات التنافي

 

المادة 10

یمنع الجمع بین العضویة في مجلس النواب والعضویة في مجلس المستشارین.

 

 كل عضو في مجلس النواب ینتخب في مجلس المستشارین یفقد بفعل ذلك عضویتھ في مجلس النواب.غیر أنھ في حالة نزاع بشأن الانتخاب،
لا یعلن عن شعور المقعد إلا بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.

 

لا یمكن بأي حال من الأحوال للعضو المعنى بالأمر المشاركة في أشغال مجلسین.

 

المادة 11

 تتنافى العضویة في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

كما تتنافى العضویة في مجلس النواب مع أكثر من رئاستین اثنتین لجماعة محلیة أو مجموعة حضریة أو غرفة مھنیة.



 

المادة 12

تتنافى العضویة في مجلس النواب مع مزاولة كل مھمة عمومیة غیر انتخابیة- باستثناء المھام الحكومیة في مصالح الدولة أو الجماعات المحلیة
أو المؤسسات العامة.

 

بناء على ھذا فإن كل شخص تنطبق علیھ إحدى حالات التنافي المنصوص علیھا في الفقرة السابقة وینتخب في مجلس النواب یجعل لزاما بناء
على طلب منھ في وضعیة الإلحاق طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل وذلك طیلة مدة انتدابھ.

 

یصدر الوزیر الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزیر المعنى بالأمر بعد تأشیرة وزیر المالیة ووزیر الشؤون الإداریة، ویتخذ ھذا القرار في
ظرف الثمانیة أیام الموالیة لمستھل مدة النیابة أو في حالة انتخابات جزئیة خلال الثمانیة أیام الموالیة لإعلان نتائج الاقتراع. غیر أنھ إذا نوزع

في الانتخاب، فإن الأجل لا یسري مفعولھ إلا ابتداء من تاریخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.

 

عند انتھاء مدة الانتداب یعاد المعنى بالأمر تلقائیا إلى الوظیفة التي كان یشغلھا في تاریخ انتخابھ.

 

 

المادة 13

تتنافى أیضا مع العضویة في مجلس النواب مھام رئیس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مھام مدیر عام أو مدیر وعند الاقتضاء مھام
عضو في مجلس الإدارة الجماعیة أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساھمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

أكثر من نسبة 30% من رأسمالھا.

 

المادة 14

تتنافى أیضا مع صفة نائب مزاولة مھام تؤدي عنھا الأجرة دولة أجنبیة أو منظمة دولیة.

 

المادة 15

إن النائب الذي یوجد عند انتخابھ في إحدى حالات التنافي المشار إلیھا في المواد 11 (الفقرة الثانیة) و12 و13 و14 أعلاه یتعین علیھ أن یثبت
في ظرف الثمانیة أیام التي تلي إعلان النتائج النھائیة للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنھ استقال من مھامھ المتنافیة

مع انتدابھ أو أنھ طلب عند الاقتضاء وضعھ في حالة الإلحاق المشار إلیھا في المادة 12 أعلاه وإلا أعلنت إقالتھ من عضویتھ.

 

یجب على النائب أن یصرح خلال مدة انتدابھ لمكتب المجلس بكل نشاط مھني جدید یزمع ممارستھ.

 

یجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي یقبل أثناء مدة انتدابھ مھمة تتنافى مع ھذا الانتداب أو یخالف أحكام المادة 18 بعده.

 

المادة 16

یعلن المجلس الدستوري الإقالة ویقر التجرید من العضویة المشار إلیھما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل.

 



في حالة وجود شك في تنافي المھام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في ھذا الشأن یرفع مكتب مجلس النواب أو
وزیر العدل أو النائب بنفسھ الأمر إلى المجلس الدستوري الذي یقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر یوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

 

فإن كان یوجد فعلا في حالة تنافى فعلى النائب أن یسوي وضعیتھ داخل أجل خمسة عشر یوما تبتدئ من تاریخ تبلیغھ قرار المجلس الدستوري.
وفى حالة عدم قیامھ بذلك یعلن المجلس الدستوري عن إقالتھ من عضویتھ.

 

المادة 17

یمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأموریة مؤقتة الجمع بین ھذه المأموریة وعضویتھ لمدة لا تتجاوز ستة أشھر.

 

وفي حالة استمرار ھذه المأموریة بعد انصرام المدة المذكورة، یصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس النواب بإقالة النائب
المعني بالأمر.

المادة 18

یمنع على كل نائب أن یذكر اسمھ أو یسمح بذكر اسمھ مشفوعا ببیان صفتھ في كل إشھار یتعلق بمقاولة مالیة أو صناعیة أو تجاریة.

 

یعاقب بالحبس لمدة تتراوح بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 1.000 و10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط
مؤسسو أو مدیرو أو مدیرو شركات أو مؤسسات تجاریة أو صناعیة أو مالیة ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب مع بیان صفتھ في كل إشھار.

 

بوشر لفائدة المقاولة التي یشرفون علیھا أو یعتزمون تأسیسھا. وفى حالة العود إلى المخالفة یمكن رفع العقوبتین المنصوص علیھما أعلاه إلى
سنة واحدة حبسا و20.000 درھم غرامة.

 

الباب الرابع

التصریحات بالترشیح

 

المادة 19

یحدد تاریخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالھا الترشیحات وتاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونھایتھا بمرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة قبل تاریخ
الاقتراع بخمسة وأربعین یوما على الأقل.

 

المادة 20

یجب أن یودع كل مرشح بنفسھ تصریحھ بالترشیح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقلیم الذي تقع ضمن نفوذه الدائرة الانتخابیة وذلك إلى
غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم الرابع عشر السابق لتاریخ الاقتراع على أبعد تقدیر.

 

یجب أن تبین في ھذا التصریح الحامل إمضاء المرشح المصادق علیھ الدائرة الانتخابیة المعنیة بالتصریح المذكور وكذا اسم المرشح الشخصي
والعائلي ولقبھ عند الاقتضاء وتاریخ ومحل ولادتھ ومھنتھ ومحل سكناه واللائحة الانتخابیة المسجل فیھا وعند الاقتضاء انتماؤه السیاسي كما

یجب أن یكون كل نظیر من التصریح بالترشیح مصحوبا بصورة المرشح.

 



المادة 21

تمنع الترشیحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسھ في عدة دوائر انتخابیة فإنھ لا یجوز الإعلان عن انتخابھ في أیة دائرة من ھذه الدوائر.

 

لا تقبل الترشیحات المودعة خلافا لأحكام المادة 20 أعلاه.

 

لا یقبل كذلك ترشیح أي شخص غیر مؤھل للانتخاب عملا بأحكام ھذا القانون التنظیمي.

 

إذا تبین أن تصریحا بالترشیح قد أودع وسجل لفائدة شخص غیر مؤھل للانتخاب أو أنھ مخالف لإحدى القواعد المنصوص علیھا في ھذا
القانون التنظیمي وجب رفضھ من طرف العامل.

 

المادة 22

یجب أن یبلغ رفض التصریح بالترشیح الذي یجب أن یكون معللا بالطریق الإداریة حالا ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر.

 

المادة 23

یسلم لكل مرشح وصل مؤقت عن تصریحھ.

 

المادة 24

یجب على كل مرشح أن یدفع ضمانا یبلغ 2.000 درھم إلى قابض المالیة بمقر العمالة أو الإقلیم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخیل یعینھ
العامل.

 

لا یرجع الضمان إلا إذا حصل المرشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنھا ویتقادم ویصبح كسبا للخزینة إذا لم
یطالب بھ في أجل سنة یبتدئ من تاریخ الاقتراع.

 

المادة 25

یسلم بعد الإدلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالیة أو قابض المداخیل، وصل نھائي في ظرف الثلاثة أیام الموالیة لإیداع
التصریح بالترشیح ماعدا في حالات الرفض المنصوص علیھا في المادة 21 أعلاه.

 

تسجل الترشیحات المقبولة حسب ترتیب إیداعھا.

 

 یخصص لكل مرشح رقم ترتیبي ولون ویثبت ذلك في الوصل النھائي.

 

 یجب ألا تخصص الألوان الحمراء والخضراء والبیضاء لأي مرشح. تحدد الألوان المخصصة لمرشحي الھیئات السیاسیة بقرار لوزیر
الداخلیة. ویحدد عامل العمالة أو الإقلیم اللون المخصص للمرشحین المستقلین.



 

المادة 26

یسجل سحب الترشیح وفقا لنفس الكیفیة المتبعة في التصریح.

 

یمكن سحب الترشیحات إلى غایة الیوم الخامس السابق للاقتراع.

 

 

یرجع الضمان إلى المرشح في حالة انسحاب بعد تقدیم الإعلام باستلام التصریح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن العامل.

 

المادة 27

بمجرد تسجیل الترشیحات، یحیط العامل الناخبین علما بأسماء المرشحین بواسطة الملصقات أو أیة وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال.

 

الباب الخامس

الحملة الانتخابیة

 

المادة 28

تعقد الاجتماعات الانتخابیة وفق الشروط المحددة في الظھیر الشریف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر
1958) في شأن التجمعات العمومیة.

 

تطبق على الدعایة الانتخابیة أحكام الظھیر الشریف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة
قانون الصحافة.

 

المادة 29

تقوم السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة ابتداء من الیوم الرابع عشر السابق للیوم المحدد لإجراء التصویت بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا
الإعلانات الانتخابیة.

 

تخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات متساویة للمرشحین.

 

یجب ألا یتعدى عدد ھذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعینة بجانب مكاتب التصویت :
-  10 في الجماعات الحضریة أو القرویة التي تضم 500 ناخب أو أقل ؛

-  15 في غیرھا مع زیادة مكان واحدة عن كل 3.000 ناخب أو جزء یتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضریة أو القرویة
الموجود بھا أكثر من 5.000 ناخب.

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/84813.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/65220.htm


المادة 30

 لا یجوز لأي مرشح أن یضع في الأماكن المشار إلیھا في المادة 50 أعلاه :
1-           أكثر من إعلانین انتخابیین یجب ألا یتجاوز حجمھما 80 على 120 سنتیمترا ؛

2-           أكثر من إعلانین حجمھما 25 على 50 سنتیمترا للأخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابیة، ویجب ألا یتضمن ھذان الإعلانان
إلا تاریخ الاجتماع ومكانھ وأسماء الذین سیخطبون فیھ وأسماء المرشحین.

 

یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 31

لا یجوز أن تحرر في ورق أبیض الإعلانات غیر الرسمیة التي یكون لھا غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي ھذه الإعلانات وبرامج
المرشحین ومنشوراتھم على اللونین الأحمر والأخضر أو لون یجمع بینھما.

 

المادة 32

لا یجوز :
 أ-               لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة أن یقوم خلال الحملة الانتخابیة أثناء مزاولة عملھ

بتوزیع منشورات المرشحین أو برامجھم أو غیر ذلك من وثائقھم الانتخابیة ؛
 ب-           لأي شخص أن یقوم یوم الاقتراع بنفسھ أو بواسطة غیره بتوزیع برامج أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة.

 

المادة 33

یمنع بأي شكل من الأشكال تسخیر الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وشبھ العامة في الحملة الانتخابیة
للمرشح، ولا یدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة والجماعات المحلیة رھن إشارة المرشحین والأحزاب السیاسیة على قدم

المساواة.

 

الباب السادس

تحدید المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لھا

 

المادة 34

تحدد طبقا لأحكام ھذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابیة والعملیات الانتخابیة والعقوبات المقررة لھا.

 

المادة 35

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم :
1-           كل شخص قام بنفسھ أو بواسطة غیره في یوم الاقتراع بتوزیع بطائق أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة ؛

2-           كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة قام أثناء مزاولة عملھ بتوزیع برامج المرشحین أو
منشوراتھم أو غیر ذلك من وثائقھم الانتخابیة.

 



المادة 36

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم كل من علق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المشار إلیھا في المادة 29 أعلاه أو بمكان یكون
مخصصا لمرشح آخر.

 

المادة 37

یعاقب على المخالفة لأحكام المادة 31 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحین وبغرامة قدرھا
1.000 درھم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

 

المادة 38

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم على القیام بإعلانات انتخابیة لمرشحین غیر مسجلین وبتوزیع برامجھم ومنشوراتھم.

 

 تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة.

 

المادة 39

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم :
-                كل مرشح یستعمل أو یسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناتھ الانتخابیة بغرض غیر التعریف بترشیحھ

وببرنامجھ والدفاع عنھما ؛
-                كل مرشح یتخلى لغیره عن المساحة المخصصة لھ لتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة بھا ؛

-                كل مرشح یضبط في حالة تلبس وھو یستعمل المساحة غیر المخصصة لھ لتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة بھا.

 

المادة 40

یعاقب بالحبس من ستة أیام إلى شھر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص یقوم بتسخیر الوسائل
والأدوات المشار إلیھا في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي.

 

المادة 41

یعاقب بالحبس من ستة أیام إلى شھر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص فقد حق التصویت لسبب
من الأسباب وصوت إما بحكم قیده في لوائح انتخابیة وضعت قبل فقده حق التصویت أو قید فیھا بعد ذلك دون طلب منھ.

 

المادة 42

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من صوت بحكم قید غیر
قانوني في اللائحة الانتخابیة أو بانتحالھ اسم وصفة ناخب مسجل أو استغل حقھ في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 43

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل شخص مقید في لوائح انتخابیة متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.



المادة 44

یعاف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص مكلف في عملیات
اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بھا وإحصائھا وفرزھا قام باختلاس أوراق منھا أو أضاف إلیھا ما لیس منھا أو أفسدھا أو قرأ اسما غیر الاسم

المقید فیھا.

 

المادة 45

لا یجوز لشخص یحمل أسلحة ظاھرة أو مخفیة أو أدوات فیھا خطر على الأمن العام أن یدخل قاعة التصویت وإلا تعرض للعقوبات
المنصوص علیھا في الفصول 8 و9 و10 من الظھیر الشریف رقم 58.377. 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) في

شأن التجمعات العمومیة.

 

المادة 46

یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار
زائفة أو إشاعات كاذبة أو غیر ذلك من طرق التدلیس على تحویل أصوات الناخبین أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصویت.

 

المادة 47

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجھ یھدد بھ الناخبین أو
یخل بالنظام العام.

 

تضاعف العقوبة إذا كان ھؤلاء الأشخاص ناخبین.

 

المادة 48

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو
صیاح أو مظاھرات تھدیدیة على إحداث اضطراب في سیر عملیات التصویت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حریة التصویت.

 

المادة 49

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة
التصویت بعنف لمنع الناخبین من اختیار مرشح من المرشحین.

 

تكون العقوبة ھي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام یحملون السلاح.

 

المادة 50

تكون العقوبة ھي السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا وقع الاقتحام المشار إلیھ في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على
تنفیذھا إما في جمیع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقلیم أو عدة عمالات أو أقالیم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابیة.

 

المادة 51



یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط الناخبون الذین یقومون أثناء
اجتماعھم للاقتراع بإھانة مكتب التصویت أو عضو من أعضائھ أو یرتكبون نحوھم فعلا من أعمال العنف أو یؤخرون العملیات الانتخابیة أو

یحولون دون إجرائھا باستعمال الاعتداء والتھدید.

 

المادة 52

یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على انتھاك العملیات الانتخابیة
بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتویة على أوراق التصویت وتشتیت الغلافات والأوراق المصوت بھـا أو أخذھا أو إتلافھا أو القیام

بإبدال أوراق التصویت بأخرى أو بأیة مناورات أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع أو انتھاك سر التصویت.

 

المادة 53

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من استولى على
صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصویت الموجودة بداخلھ.

 

المادة 54

یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتھاك عملیات الاقتراع إذا ارتكبھ أعضاء مكتب التصویت أو مأمورو السلطة المعھود
إلیھم بحراسة أوراق التصویت قبل فرزھا.

 

المادة 55

لا یترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضیات المتعلقة بالطعون الانتخابیة.

 

المادة 56

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من حصل أو حاول الحصول
على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد
بھا التأثیر على تصویتھم سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو بواسطة الغیر أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبین

على الإمساك عن التصویت.

 

یحكم بالعقوبات المشار إلیھا أعلاه على الأشخاص الذین قبلوا أو التمسوا الھدایا أو التبرعات أو الوعود المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

المادة 57

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من حمل أو حاول أن یحمل
ناخبا على الإمساك عن التصویت أو أثر أو حاول التأثیر في تصویتھ بالاعتداء أو استعمال العنف أو التھدید أو بتخویفھ من فقد وظیفتھ أو

تعرض شخصھ أو أسرتھ أو ممتلكاتھ إلى ضرر.

 

المادة 58

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص قام خلال الحملة
الانتخابیة بتقدیم ھدایا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إداریة إما لجماعة محلیة وإما لمجموعة من المواطنین أیا كانت بقصد التأثیر في

تصویت ھیئة من الناخبین أو بعض منھم.

 



المادة 59

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 56 و57 و58

 

أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة.

 

المادة 60

 یترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصویت لمدة سنتین ومن حق الترشح للانتخابات لمدة
خمس سنوات.

 

المادة 61

لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 56 إلى 58 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع.

 

المادة 62

فیما عدا الحالات المنصوص علیھا بصورة خاصة في القوانین الجاري بھا العمل، یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى
10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قام في مكتب تصویت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإداریة
المحلیة أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصویت أو بالمس أو محاولة المس بنزاھتھ أو بالحیلولة أو محاولة للحیلولة دون إجراء
عملیات الاقتراع سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بھـا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدلیس، وسواء جرى ذلك قبل

الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

 

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عمومیا أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة.

 

المادة 63

یمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص علیھـا في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقھ الوطنیة لمدة لا تقل عن سنتین ولا
تتعدى خمس سنوات.

 

المادة 64

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص علیھا في ھذا الباب.

 

یعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم علیھ من أجل مخالفة لأحكام ھذا الباب بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ ثم ارتكب جریمة مماثلة قبل
مضى خمس سنوات من تاریخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمھا.

 

تتقادم الدعوى العمومیة والدعوة المدنیة المقامتان بموجب المادة 38 والمادة 41 وما یلیھا من المواد إلى غایة المادة 54 والمادة 56 وما یلیھا
من المواد إلى غایة المادة 58 والمادة 62 بمضي ستة أشھر من یوم إعلان نتیجة الانتخاب.

 

الباب السابع



العملیات الانتخابیة

 

الفرع الأول

أوراق التصویت وبطائق الناخبین

 

المادة 65

یحدد شكل ورقة التصویت ومضمونھا وحجمھا بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

یتولى العامل أو ممثلھ إعداد أوراق التصویت فور انصرام أجل إیداع الترشیحات.

 

المادة 66

تستخر ج بطاقة الناخب من الحاسوب.

 

یقوم العامل أو ممثلھ بإعداد بطائق الناخبین وتضمینھا مكان مكتب التصویت الذي یجب أن یصوت فیھ الناخب المعني وبجب على كل ناخب
أن یسحب بطاقتھ الانتخابیة بنفسھ بعد التوقیع أمام اسمھ في اللائحة الانتخابیة.

 

إذا أضاع الناخب بطاقتھ الانتخابیة أو تعرضت للتلف أمكنھ الحصول على بطاقة جدیدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجیھ طلب بذلك إلى السلطة
الإداریة المحلیة التي تقع في دائرة نفوذھا الترابي الجماعة التي ھو مقید في لائحتھا الانتخابیة.

 

 كما یجب تجدید بطاقة الناخب في حالة نقل التقیید من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن یتم إیداع
البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجدیدة.

تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبویھ إن لم یكن لھ اسم عائلي وتاریخ ومحل ولادتھ وعنوانھ ورقم بطاقة
تعریفھ الوطنیة أو رقم وثیقة التعریف الرسمیة الأخرى المدلى بھا عند تقییده واسم الجماعة المقید فیھا والرقم المخصص لھ في اللائحة

الانتخابیة ورقم الدائرة الانتخابیة المقید فیھا.

 

یعلن عن التاریخ الذي یبتدئ من سحب البطائق الانتخابیة بطریق تعلیق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزیون أو بأیة
وسیلة مألوفة الاستعمال، ویمكن تسلیم البطائق غیر المسحوبة لأصحابھا بمكتب التصویت یوم الاقتراع، ویقوم مقام بطاقة الناخب الحكم

القضائي الصادر بوجوب قید المعني بالأمر في اللائحة الانتخابیة.

 

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب تولى العامل أو ممثلھ إعداد بطائق الناخبین وفق الكیفیات المشار إلیھا
أعلاه.

 

الفرع الثاني

مكاتب التصویت

 



المادة 67

تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصویت وعند الاقتضاء المكاتب المركزیة إذا كانت دائرة انتخابیة تحتوي على عدة مكاتب للتصویت.

 

یحاط العموم علما بھذه الأماكن عشرة أیام على الأمد قبل تاریخ الاقتراع بواسطة تعلیق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو
التلفزیون أو بأیة وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال.

 

المادة 68

یعین العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاریخ الاقتراع، من بین الموظفین والعاملین بالإدارة العمومیة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة
أو الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذین یعھد إلیھم برئاسة مكاتب التصویت ویسلمھم لوائح الناخبین التابعین للمكتب المعھود
إلیھم برئاستھ ولائحة الترشیحات المسجلة في الدائرة الانتخابیة والمطبوع الخاص بتحریر محضر العملیات الانتخابیة وأوراق إحصاء

الأصوات. ویعین أیضا الموظفین أو الناخبین الذین یقومون مقام رؤساء مكاتب التصویت إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.

 

یساعد رئیس مكتب التصویت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا من بین الناخبین غیر المرشحین الذین یحسنون القراءة والكتابة
والحاضرین بمكان التصویت عند افتتاح الاقتراع ویتولى أصغر ھؤلاء الأربعة مھام كاتب مكتب التصویت.

 

یجب ألا یقل عدد أعضاء المكتب الحاضرین عن ثلاثة طوال مدة إجراء عملیات الاقتراع.

 

 

یفصل مكتب التصویت في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات الانتخاب وتضمن قراراتھ في محضر العملیات الانتخابیة.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصویت برئیس المكتب المذكور.

 

یخول كل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤھل لیراقب بصفة مستمرة عملیات التصویت وفرز الأصوات وإحصائھا
التي یقوم بھا مكتب التصویت، كما یحق للممثل المذكور أن یطلب تضمین محضر مكتب التصویت جمیع الملاحظات التي قد یدلي بھا بشأن
العملیات المذكورة وجب تبلیغ اسم ھذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرین ساعة إلى السلطة الإداریة المحلیة (الباشا أو القائد أو خلیفة

المقاطعة) التي یتعین علیھا أن تخبر بذلك رئیس مكتب التصویت.

 

تسلم السلطة الإداریة المحلیة إلى المرشح وثیقة تثبت صفة ممثل، ویجب أن یقدم الممثل ھذه الوثیقة إلى رئیس مكتب التصویت.

 

یكون لدى كل مكتب للتصویت لائحة في نظیرین للناخبین الذین یتعین علیھ تلقي أصواتھم تتضمن أرقام تقیید الناخبین في اللائحة الانتخابیة.

 

الفرع الثالث

عملیات التصویت

 

المادة 69



یفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ویختتم في الساعة السادسة مساء، غیر أنھ یمكن تأجیل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء في
مجموع الدائرة الانتخابیة بمقرر معلل یصدره العامل.

 

إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في ھذا القانون التنظیمي لسبب قاھر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العملیات الانتخابیة.

 

یكون التصویت سریا ویشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غیر شفاف وغیر مصمغ یحمل
خاتم السلطة الإداریة المحلیة.

 

یجب على الناخبین ألا یھتموا في مكاتب التصویت إلا بالإدلاء بأصواتھم ولا یجوز لھـم إثارة مجادلات أو نقاش كیفما كان نوعھ.

 

المادة 70

 یعاین رئیس مكتب التصویت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبین الحاضرین أن الصندوق لا یحتوي على أیة ورقة ولا أي
غلاف لم یسده بقفلین أو مغلاقین متباینین یحتفظ بأحد مفتاحیھما ویسلم الآخر إلى عضو مكتب التصویت الأكبر سنا.

 

المادة 71

یقدم الناخب عند دخولھ قاعة التصویت إلى كاتب مكتب التصویت بطاقتھ الانتخابیة أو القرار القضائي القائم مقامھا وبطاقة التعریف الوطنیة أو
إحدى وثائق التعریف الرسمیة الأخرى التي تحمل صورتھ والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السیاقة أو رخصة الصید أو كناش التعریف
والحالة المدنیة أو بطاقة مھنیة مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ویعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتیبي

للناخب الذي یأخذ بنفسھ غلافا وورقة كل مرشح من فوق طاولة معدة لھذا الغرض .

 

یدخل الناخب وبیده ھذه الوثائق محلا منعزلا مھیئا في القاعة المذكورة ویجعل ورقة تصویتھ داخل الغلاف ثم یتجھ بعد ذلك إلى مكتب
التصویت ویقدم بطاقتھ الانتخابیة وورقة ھویتھ إلى الرئیس الذي یأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إلیھ ومن ھویتھ.

 

وإذا كان الناخب لا یحمل ورقة ھویة علیھا صورتھ ووقع الشك في ھویتھ جاز للرئیس أن یضع على یده علامة بمداد غیر قابل للمحو بسرعة.

 

ثم یودع الناخب بنفسھ الغلاف المحتوي على ورقة تصویتھ في صندوق الاقتراع ویضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منھما إشارة
أمام اسم المصوت.

 

 إذا نسي الناخب بطاقتھ الانتخابیة أو أضاعھا أمكنھ مع ذلك أن یصوت بشرط أن یعرف بھویتھ أعضاء المكتب أو ناخبان یعرفھما أعضاء
المكتب، وینص على ھذه الحالة ببیان خاص في محضر العملیات الانتخابیة.

 

یقدم مكتب التصویت المساعدات اللازمة للناخبین المعاقین لتمكینھم من الإدلاء بأصواتھم.

 

الفرع الرابع

فرز وإحصاء الأصوات



 

المادة 72

یتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصین. ویجوز للرئیس وأعضاء المكتب أن یقوموا بأنفسھم بفرز الأصوات
دون مساعدة فاحصین إذا كان مكتب التصویت یشتمل على أقل من مائتي ناخب مقید.

 

یساعد رئیس مكتب التصویت عدة فاحصین یحسنون القراءة والكتابة یختارھم من بین الناخبین الحاضرین غیر المرشحین ویوزعھم على عدة
طاولات یجلس حول كل منھـا أربعة فاحصین، ویسمح للمرشحین بتعیین فاحصین یجب توزیعھم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر

الإمكان، وفي ھذه الحالة، یجب أن یسلم

 

المرشحون أسماء الفاحصین الذین یقترحونھم إلى رئیس مكتب التصویت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

 

یفتح صندوق الاقتراع ویتحقق من عدد الغلافات وإذا كان ھذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتین الموضوعة أمام أسمائھم الإشارة
المنصوص علیھا في المادة 71 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

یوزع الرئیس على مختلف الطاولات الغلافات المحتویة على أوراق التصویت. ویستخرج أحد الفاحصین كل ورقة من غلافھا ویدفعھا إلى
فاحص آخر یقرؤھا بصوت عال. ویسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لھذا الغرض الأصوات التي نالھا كل

مرشح.

 

إذا اشتمل غلاف على عدة أوراق تصویت، تلغى كلھا إذا كانت لمرشحین مختلفین، وتعد بصوت واحد إذا كانت لمرشح واحد.

 

المادة 73

تلغى الأصوات المدلى بھا في الحالات التالیة :
 أ-      الأوراق أو الغلافات التي تحمل علامة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مھینة للمرشحین

أو غیرھم أو تشتمل على اسم المصوت ؛
 ب-           الأوراق التي یعثر علیھا في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غیر قانونیة.

 

لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

 

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصویت بصحة الأوراق المشار إلیھا في الفترتین (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثیرت بشأنھا إما من طرف
الفاحصین أو من طرف الناخبین الحاضرین فإنھا تعتبر "منازعا فیھا".

 

 تجعل أوراق التصویت المرتبة حسب صنفیھا (الملغاة) و(المنازع فیھا) وكذا الغلافات غیر القانونیة في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع
علیھا من طرف رئیس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر.

 

یجب أن تثبت في كل ورقة من ھذه الأوراق أسباب إضافتھا إلى المحضر كما یجب أن یشار فیھا فیما یتعلق بالأوراق المنازع فیھا إلى أسباب
النزاع وإلى القرارات التي اتخذھا مكتب التصویت بشأنھا.



 

أما الأوراق المعترف بصحتھا والتي لم یترتب عنھا أي نزاع فیباشر إحراقھا بعد عملیات الفرز أمام الناخبین الحاضرین.

 

الباب الثامن

إحصاء الأصوات وإعلان النتائج

 

المادة 74

یقوم رئیس مكتب التصویت بإعلان النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز.

تحرر على الفور المحاضر المشار إلیھا في المواد من 75 إلى 79 من ھذا القانون التنظیمي في عدد من النظائر یعادل عدد المرشحین تكون
مرقمة ویصادق ویوقع علیھا حسب الحالة رئیس وأعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم.

 

غیر أنھ إذا تعذر لسبب قاھر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي المتواجد في المكاتب المذكورة إلى غایة إنھاء
عملیة الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، یوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرین وینص على ھذه الحالة في محضر

العملیات الانتخابیة.

 

یسلم نظیر من المحضر الموضوع وفق الكیفیات المشار إلیھا أعلاه إلى ممثل كل مرشح.

 

كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى یوقع علیھا طبقا للشروط المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

 

المادة 75

تحمل في الحین نظائر محضر مكتب التصویت الثلاثة إلى رئیس المكتب المركزي الذي یباشر حالا بمحضر رؤساء جمیع مكاتب التصویت
التابعة للمكتب المركزي إحصاء أصوات المكاتب التابعة لھ وإعلان نتیجتھا.

 

 یثبت في محضر كل من عملیة إحصاء الأصوات وإعلان النتائج.

 

المادة 76

 إن المحضر المذكور المحرر طبق الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 74 أعلاه یوقع علیھ كذلك رؤساء جمیع مكاتب التصویت التابعة
للمكتب المركزي.

 

یحتفظ بنظیر من ھذا المحضر وبنظیر من محاضر مكاتب التصویت واللوائح التي یشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة
المعنیة بالأمر.

 

یجعل النظیر الثاني المضاف إلیھ نظیر من المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فیھا والغلافات غیر القانونیة المتعلقة بمختلف مكاتب
التصویت في غلاف مختوم وموقع علیھ من طرف رئیس المكتب المركزي وأعضاء المكتب الآخرین ثم یوجھ إلى المحكمة الابتدائیة التي

توجد الجماعة بدائرة نفوذھا.



 

أما النظیر الثالث المضاف إلیھ نظیر من محاضر مختلف مكاتب التصویت فیجعل في غلاف مختوم وموقع علیھ طبق نفس الشروط المشار
إلیھا أعلاه ویحملھ رئیس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخلیفة.

 

تثبت بالغلاف في كل حالة الدائرة الانتخابیة الملحقة بھا الجماعة أو المقاطعة المعنیة بالأمر.

 

المادة 77

یؤشر الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخلیفة على الغلافات المختومة والموقع علیھا حسب توصلھ بھا من المكاتب المركزیة التابعة
لنفوذه ویأمر بحملھا في الحین إلى مقر العمالة أو الإقلیم المعني حیث تعمل لجنة إحصاء، تابعة للعمالة أو الإقلیم.

 

تتألف ھذه اللجنة ممن یأتي :
-                رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینوب عنھ بصفة رئیس ؛

-                ناخبان یحسنان القراءة والكتابة یعینھما العامل ؛
-                ممثل العامل بصفة كاتب.

 

یجوز للمرشحین أو ممثلیھم حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم.

 

المادة 78

تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم بإحصاء أصوات كل دائرة بالعمالة أو الإقلیم وتعلن نتائجھا حسب توصلھا بھا.

 

ینتخب المرشح الذي یحصل على أكبر عدد من الأصوات.

 

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحین عددا متساویا من الأصوات ینتخب أكبرھم سنا. وفى حالة تعادل السن تجري القرعة لتعیین المرشح الفائز.

 

المادة 79

إن عملیة إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة أو الإقلیم تثبت حالا في محضر یحرر طبق نفس الكیفیات المنصوص علیھا
في المادة 74 أعلاه.

 

یسلم نظیر من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظیر من محاضر المكاتب المركزیة أو مكاتب التصویت للاحتفاظ بھا في مقر العمالة أو الإقلیم
بینما یوجھ النظیر الثاني إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لدائرة نفوذھا العمالة أو الإقلیم بعد وضعھ في غلاف مختوم وموقع علیھ من لدن رئیس

وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم.

أما النظیر الثالث من المحضر المجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع علیھ فیحمل على الفور من لدن رئیس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو
الإقلیم إلى مقر المجلس الدستوري بالرباط.

 



المادة 80

لكل مرشح یعنیھ الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإداریة المحلیة أو مقر العمالة أو الإقلیم على محاضر مكاتب التصویت ولجنة للإحصاء
التابعة للعمالة أو الإقلیم وذلك في ظرف ثمانیة أیام كاملة ابتداء من تاریخ وضعھا لیقیم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص علیھا في المادة

82 بعده.

 

تودع بمقر السلطة الإداریة المحلیة رھن إشارة الناخبین وطبق الشروط نفسھا اللوائح التي یشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب.

 

الباب التاسع

المنازعات الانتخابیة

 

الفرع الأول

الترشیحات

 

المادة 81

یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات طبق الأحكام الآتیة :

یجوز لكل مرشح وقع رفض التصریح بترشیحھ أن یرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لھا الدائرة الانتخابیة.
 

یمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل یوم واحد یبتدئ من تاریخ تبلیغ الرفض.

 

تبت المحكمة الابتدائیة بصفة إنتھائیة في ظرف ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ إیداع الشكوى وتبلغ حكمھا فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل.
ویتعین على العامل أن یسجل فورا الترشیحات التي حكمت المحكمة بقبولھا ویعمل على إشھارھا حسب الكیفیة المنصوص علیھا في المادة 27

أعلاه.

 

لا یمكن أن یطعن في حكم المحكمة الابتدائیة إلا أمام المجلس الدستوري المحال إلیھ أمر الانتخاب.

 

الفرع الثاني

العملیات الانتخابیة

 

المادة 82

إن القرارات التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم یمكن الطعن بھا من لدن الناخبین
والمرشحین المعنیین بالأمر لدى المجلس الدستوري.

یخول الحق في تقدیم الطعن نفسھ للعمال.

 



غیر أن النواب المعلن انتخابھم یستمرون في مزاولة مھامھم إلى أن یقع البث النھائي في المنازعات وإلى أن یعلن المجلس الدستوري إلغاء
انتخابھم.

 

المادة 83

 لا یحكم ببطلان الانتخابات جزئیا أو مطلقا إلا في الحالات الآتیة :
1-           إذا لم یجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ؛

2-           إذا لم یكن الاقتراع حرا أو شابتھ مناورات تدلیسیة ؛
3-           إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذین لا یجوز لھم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم

قضائي.

 

الباب العاشر

الانتخابات الجزئیة

         

المادة 84

إذا ألغیت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو إذا لم یتأت- نظرا لعدم وجود ترشیحات أو امتناع جمیع الناخبین من التصویت أو
لأي سبب آخر- إجراء العملي

 


